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حمٔد. د                لرید محمد 
  "ٔ "ٔستاذ محاضر قسم                                                                         

                     امعة سعیدة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  :ملخص

ليها  ٔصبحت تعوّل  ت البدی التي  لعقوبة من بين العقو ل النطق  جٔ یعتبر نظام ت

صادیة و السیاسة  ق عیة و  ج ت  بة المقار سعى إلى موا الجنائیة المعاصرة التي 

 ّ تمع، فانصب تو ت السیاسیة الحاص في ا شریعات إلى تبدیل بعض العقو ير من ال ه الك

ق توازن و تناسب بين  ٔمل تحق لحریة في  ت السالبة  ٔلغت بعض العقو ث  بهذا النظام، ح

ليها و بين الحقوق و القيم و المصالح  تمع التي يجب الحفاظ  ل ا المتطورة و المتغيرة دا

ت الفردیة  .الحر

Abstract 
The Deferred punishment system is among the alternative 

sanction that has become a necessity for contemporary criminal policy, 
which seeks to keep pace with the social, economic and political 
approaches of the community. 

For this reason many laws have adopted this orientation because 
they have revoked custodial sentences in the hope of achieving a balance 
and the match between the values and the interests of evolution and the 
change within the community which must be preserved and between 
individual rights and freedoms. 

  
  :ةمقدم

ٔمر  ب عصیانه  س لى الجاني  تمع  ُقرر من طرف ا ٔنهّا الجزاء الم لى  تعُرف العقوبة 

رك ما . ٔو لنواهي المشرّع ى عنه و  لردع عن اركاب ما نه ي بذ جزاءٌ وضعه المشرّع  فه

ي جزاء مادي یتم فرضه سلفاً  ٔمر به، و لیجعل المكلف يحُجم عن اركاب  لى ذ فه

كون في نفس الوقت  الجريمة، فإذا ٔخرى، كما  لعقوبة حتى لا یعاود الجريمة مرة  اركبها زجر 
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لمٔ  لى  سول  نفسه إتیان هذا السلوك، فالعقوبة بهذا المعنى هي جزاء تنطوي  برة لغيره ممن 

لقانون ه  ب مخالف س ٔو مصالحه  رم عن طریق الإنقاص من حقوقه  یلحق 
1
.  

لى قدر هذا الخلاف  ٔ و  ٔ تعریف العقوبة كان كذ الخلاف في مس في مس

ٔغراضها، ثم إنّ  تها و  ٔغراض تعدّد ا ع من ا ت توق لاف لا يختلف العقو خ نظمة فقط  ٔ  ا

ة، ٔزم لاف ا خ د  شریع الوا ام يمكن العقابیة، بل و كذ في ال شكل   حصرها و لكن 

ُع  ي ی صاص من الجاني و ا ق رٔ و  ت، و كذ إرضاء في الث ٔغراض العقو ٔقدم  تبر من 

يرا  ٔ ه العام و الخاص، و  شق لعقوبة، ثم الردع  ُعتبر وظیفة معنویة  ي ی لعدا و ا الشعور 

لعقوبة ُمثل الغرض الحدیث  ي ی هٔی و ا ادة ت   .إصلاح الجاني و إ

داث ثورة في مجال الع سعى إذن إلى إ قاب بما يحُقق إنّ القانون الجنائي الحدیث 

سمح  دید بطریقةٍ  ا من  ادة إدما تمع و إ تمثل في إصلاح العناصر الفاسدة في ا ایة ن 

خٓر،  ستفادة من ا هما  نّٔ السیاسة الجنائیة الحدیثة لم تعد تعنيها ل لیه يمكن القول  و 

سلیط العقاب  دوى  دم  اصةً مع  س ذات المدة القصيرة  -الجريمة بقدر ما یعنيها مركبها، 

ٔهمیة بمكان البحث عن نظام يحل محلها،  - ق الردع العام و الخاص، فكان من ا  لعجزها في تحق

لاف و تعدّد البدائل التي ا لى اخ عیة، و  ج ه في الحیاة  هٔیل الفرد و إدما ه ت لهدف م

شریعات الحدیثة، ٔهم هذه  اءت بها ال داً من  لعقاب یعتبر وا ل النطق  جٔ فإنّ نظام ت

شریعات الجزائیة . البدائل و لكن ما مضمون هذا النظام؟، و ما هي طبیعته القانونیة في ال

ري؟ شریع الجزا ٔي مدى يمكن تطبیقه في ال يراً إلى  ٔ   .المقارنة؟، و 

كون في النقاط التالیة ساؤلات  ابة عن هذه ال   : الإ

ل النطق  - جٔ لنظام ت ه إلى التطور التاريخي  لعقوبة، و نتطرق ف ل النطق  جٔ مفهوم نظام ت

شریعات الجزائیة المقارنة  .لعقوبة ثم إلى تعریفه في ال

نظمة المشابهة  - ٔ لعقاب و تمیيزه عن بعض ا ل النطق  جٔ لنظام ت استعراض الطبیعة القانونیة 

. 

ريالتطرق لمدى إمكانیة تطب  - شریع الجزا لعقاب في ال ل النطق  جٔ   .یق نظام ت

                                                             
1
بة القانونیة، بغداد، ص : لي حسين الخلف   ت، المك   .405سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقو
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ٔول لعقوبة  :المبحث ا ل النطق  جٔ   مفهوم نظام ت

لالها  دث الطرق البدی التي یتم من  ٔ د  ٔ لعقوبة  ل النطق  جٔ یعتبر نظام ت

جُرم، ير من  التعامل مع الم ك سّم  ة التي قد ت سیك لعقوبة ال ه التعرض  مع محاو تجن

د سواء لى  تمع  لى ا لى الجاني و  دید من السلبیات    .القسوة و 

ٔول لعقوبة التطور التاريخي : المطلب ا ل النطق  جٔ   لنظام ت

اء القضائي لعقوبة إلى نظام الإر ناع عن النطق  م عن النطق  تعود بوادر نظام 

ال المقررة  ٓ ُدان من التقدم بطلب العفو عنه في ا تمكين الم ذها، و ذ  ٔو بوقف تنف بها 

نٔ  ش لالها الشكّ  ساوره  ٔحوال التي  ٔیضاً في كل ا ٔ القاضي لهذا النظام  ، كما قد یل

صر هذا الن لقضا و اق نیة ظهر نظام الحفظ المؤقت  ظام في بدایة ٔد الجريمة، و كمر 

لى ولایة  ٔنه  س"ش شوس ة)Massachusetts( "ماسا ٔمرك ا
1

ناع عن  م تمثل في  ، و 

ٔمر فيها  ضي ا عوى الجنائیة و ذ إذا ما توفرت ظروف معینة یق نٔ ا ش لعقاب  النطق 

لعقاب، اء النطق  ٔمام  إر لفعل  ظورة  ٔ قانونیة م اصة إذا تعلقت هذه الظروف بمس و 

نهٔا  ش لعقاب التي تتوفر  اء النطق  ٔحوال إر لمحكمة في كلّ ا كون  ة، كما  لى در ٔ محكمة 

لحكم لنطق الفوري  ير مرتبط  ق العدا  ٔسباب معقو إذا كان تحق
2
.  

ل النطق : المطلب الثاني جٔ ه لعقوبةتعریف نظام ت   والغایة م

لعقوبة :ؤلا ل النطق  جٔ   تعریف نظام ت

دّدت  ٔنهّا  ير  لعقاب  ل النطق  جٔ شریعات الجزائیة المقارنة نظام ت لم تعُرّف ال

لعقاب  شرط تطبقه، ل النطق  جٔ دّد شروط نظام ت شرُع الجزاء الكویتي  فمثلاً نجد الم

ٔنه1960ّلسنة  16من القانون رقم  81بموجب نص المادة  لى  إذا اتهم شخص : " ، التي تنص 

لمحكمة  از  س،  لح ستوجب الحكم  لعقاب... بجريمة  ناع عن النطق  م "...نٔ تقرر 
3

 ،

                                                             
1

س   شوس ةاهي ولایة في ) Massachusetts(ماسا ٔمرك دة ا ت المت دد سكان الولایة حوالي  بوسطناصمتها  لولا یبلغ 

ً كل من ولایتي  6.4 سمة، يحدّها شمالا رملیون  شا و من الشرق يحدّها  ولایة نیویوركو يحدها من الغرب  و فيرمونت نیوهام

ٔطلسي یٓلاند كناتیكتو من الجنوب كل من ولایتي  المحیط ا نظر . مقاطعة 14و تنقسم الولایة إلى  ورود  ٔ

http://ar.wikipedia.org رة ريخ الز   .2017جویلیة  07، 
2

لعقاب،: ٔمين مصطفى   ناع عن النطق  م دریة،  نظام  ات الجامعیة، الإسك   .15، ص 2001دار المطبو
3
لى الموقع التالي المتضمن 1960لسنة  16قانون رقم    وفر    : قانون الجزاء الكویتي، م

http://ar.wikipedia.org07
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ت الفرسي في المادة ب ینص قانون العق نٔ یقوم " :لى ما یلي 132/60و لقاضي  يمكن 

رم، و هٔیل ا لعقوبة إذا بدا  إمكانیة ت ل النطق  جٔ ، بت ً ت وشیكا       نّٔ إصلاح الضرر 

ه الجريمة سوف یتوقف ي سب ضطراب ا نّٔ  "و 
1
.  

شف منها تعریفاً    نٔ س ُمكن  ٔنهّ ی  ّ دم وجود تعریف تحتویه هذه المواد إلا و رغم 

ت قصيرة  د الصور الحدیثة لبدائل العقو ٔ لعقوبة، إذ یعتبر هذا النظام  ل النطق  جٔ لنظام ت

لان عن العقوبة رغم توافر جمیع الشروط اللازمة  لإ ث لا تقوم الهیئة القضائیة  المدّة، ح

مٔر المحكمة بمصادرة المواد الخطيرة  ، نٔ ت ُتهّم مذنباً و بعد  لان الم نٔ یتم إ        و هذا بعد 

و الضارة المستعم لاركاب الجريمة
2
.  

ٔولى،  شودة ا تها الم ا رم  هٔیل ا شریعات الجنائیة الحدیثة تجعل من ت و إذا كانت ال

ٔولى حمایة الجاني ة  ب الجاني  فإنّ هذا النظام يهدف بدر من تبِعات العقوبة، و ذ بتجن

بيرةٍ،  عُتبر الفعل ذا جسامةٍ  الات التي لا ی ل سبة  ل اصة  ة  سیك     عواقب العقوبة ال

ستدعي  ٔنّ الفعل لا  ٔو  ل،  لفا ٔمر تلطیخ صحیفة السوابق العدلیة  ستدعي ا لتالي لا  و 

نّٔ ه اصة و  هٔیل في مؤسسة عقابیة  ادة الت لى إ راً سلبیاً  ٔ كون لها  الباً ما  يرة  ٔ   ذه ا

                                                                                                                                                        
http://www.gcc-    
legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTreeSectionID=20
98 
1
 Art. 132-60 : « La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il apparaît 

que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que le dommage causé est en 
voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction va cesser. 
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine. 
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le 
représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience. » loi 92-686 du 22 
juillet 1992 portant code pénal français modifié et complété, disponible sur le lien 
suivant : http://perlpot.net/cod/penal.pdf 
2
 L’article 132-58 du code pénale français stipule : «  En matière correctionnelle ou, 

sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la 
juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la 
confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre 
peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles 
ci-après. 
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, 
s'il y a lieu, sur l'action civile. »  

http://www.gcc-
http://perlpot.net/cod/penal.pdf
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هم مع محترفي الجريمة و كا ح ّمون منها الإجرام  نهّم یتعل ٔ س العكس المحبوسين    .ل

ير ل العقوبة  جٔ ٔنّ نظام ت ام  هٍ  نٔ نلاحظ بو ُمكن  لال كل ما سبق ی   و من 

اني، و ل اتیة  لجوانب ا ٔیضاً مرتبط  مرتبط فقط  هّ  تلفة التي قد  لجريمة ولك ظروفها ا

  .تحیط بها

لعقوبة :نیا ل النطق  جٔ   الغایة من نظام ت

قها  شریعات الحدیثة إلى تحق سعى ال ٔهداف التي  ة من ا شُير إلى مجمو نٔ  ُمكن  ی

رزها ما یلي ٔ لال تطبیقها لهذا النظام و   :من 

ذ عقوبة الح  -  سمح بعدم تنف لعقوبة  ُطق  ل الن جٔ ر ت ٔ رمين المبتدئين، و يمحو  لى ا س 

اح بار بن خ ع العقوبة إذا مرّت مدّة   .الحكمُ القاضي بتوق

لحریة  -  ذ العقوبة السالبة  لیه مساوئ تنف ب المحكوم  لعقوبة هي تجن ُطق  ل الن جٔ ایة ت

كون مدّتها قصيرة  .التي 

ير الخطير عقوبة س -  ير المسبوق و  لیه  ب المحكوم  لحریةتجن  .البة 

كفي لزجره و  -  نّ هذه المدّة لا  ٔ ٔوّل مرّة في السجن لمدّةٍ قصيرةٍ،  لیه  تفادي وضع المحكوم 

لى جوّ  صُبح معتاداً  ث ی جّن، ح ل ال سُاهم في إفساده دا لى العكس س ه، بل  إصلا

ذ العقوبة هیك عن رفقة السوء التي تصحبه طی مدّة تنف  .السجون، 

ُقدم شخص -  ب الظروف التي تحُیط به، كما قد  قد ی س لى اركاب السُلوك الإجرامي 

ه و إبعاده عن الجريمة  كفي لرد ه، فمثل هذا الشخص قد  ه دون تخطیطٍ مُسبق م یتورّط ف

تمراره طی  هّ، و اس لعقوبة في حق ُطق  ل الن جٔ اكمته و ت ، فبمجُرّد مُ دّم في دا ٔسباب الن

ذكِراً  دم مخالفة القانون  مدّة التجربة م لى  ه، سیُو في نفسه عزمٌ  ي ارك ٔ ا عواقب الخط

لال  ه من  شریعات الحدیثة لبلو سعى ال ي  ٔخرى، و هذا هو الهدف الإصلا ا مرّةً 

ي قد  لحریة، و ینطلق هذا الهدف من فكرة دفع الضرّر ا ت السالبة  إقرارها لبدائل العقو

لیه، مقا لمحكوم  نهّ قد یلحق  ٔ لحریة،  لعقوبة السالبة  قّ  ي لا یتحق عي ا ج بل النفع 

تمع لى ا  .ُرتب نتائج سلبیة 

لیه، ممّا یدفعه إلى تحسين سُلوكه و يمنعه من  -  لمحكوم  شكلّ تهدیداً   مدّة تعلیق العُقوبة 
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لى ذ نصّت المادة ٔنهّ 81 العودة إلى اركاب الجرائم، و  و "... : من قانون الجزاء الكویتي 

شروط التعهد، اعتبرت إجراءات  تهُّم  نٔ يخلّ الم دّدتها المحكمة دون  دُّة التي  إذا انقضت الم

كن ٔن لم  مٔر. المحاكمة السابقة  شروط التعهدّ، فإنّ المحكمة ت تهُّم  ل الم ٔ لى طلب  - مّٔا إذا  بناءً 

ؤ الشخص المتو لیه سلطة الاتهام  ني  ؤ ا لیه  - لي رقابته  لمضي في المحاكمة، و تقضي 

دت ة إن و  ."لعقوبة عن الجريمة التي اركبها و مصادرة الكفا العی

لعقاب : المطلب الثالث ل النطق  جٔ  النظم المشابهة لهاعن تمیيز نظام ت

اءً من  ُعتبر است نٔهّ ی ذ العقوبة بما  ا وقف تنف تمیيز بين هذا النظام و بين  يجب ا

ٔو  لیه،  شرُّع  ُعاقب الم سلوك إجرامي ی ٔتى  لى كل من  ع العقوبة  لمتمثل في توق ٔصل العام و ا ا

ٔمر به المشرع دم إتیان فعل  ا  ٔي في   ، تمیيز بين هذا ال . عكس ذ ٔیضاً ا نظام كما يجب 

  :و نظام العفو القضائي

ل الن: ؤلا جٔ ذ العقوبةتمیيز نظام ت لعقاب عن وقف تنف   طق 

ٔنهّ ذ العُقوبة ب ُعرّف وقف تنف لیه بعقوبةٍ، مع : "ی الحا التي تتمّ فيها إدانة المتهّم و الحكم 

یة يحددها القانون، فإن لم یتحقق الشر  لال فترة زم لى شرط موقف  ذها  ط تعلیق تنف

كن ٔن لم  لإدانة  "اعتبر الحمك 
1
.  

د  نميزّ  النظامين فسن نا  ناب و إذا ج ُتهّم من اج هما يهدفان إلى تمكين الم

ل النطق  جٔ نّٔ نظام ت ير  ل مجتمعه،  ه دا لحریة و تقويم سلوكه و إصلا العقوبة السّالبة 

لعقوبة، ٔصلاً  لعقوبة و تفریدها  و لكن لا  لعقاب لا ینطق  ذ یتم النطق  ب في وقف تنف

ذها لى العكس . یتم تنف ُتهّم  ه لسلویات الم رقابة توج س مقترن  ذ العقوبة ل نّٔ  وقف تنف كما 

ده،  شروط تق تميز  ي  ل العقوبة ا جٔ لى هذه من نظام ت د العفو الفردي و تت لمقابل یو و 

ا إعفا شترط الحا في  ٔو بعده في الجرائم التي  ل صدور الحكم  لى المتهم ق لیه  ني  ء ا

عوى فيها صدور شكوى  ٔصول و الفروع(لرفع ا یال، السرقة بين ا ح   ).جرائم 

لعقوبة و نظام الإعفاء منها  ل النطق  جٔ لى كل فإنّ الفرق الموجود بين نظام ت و 

لى إم ٔول یبقي  نّٔ النظام ا ث  ليها من ح كانیة لتطبیق العقوبة في الحالات التي ینص 

                                                             
1

ت، قانون في العامة المبادئ :الفاضل محمد   .66، دمشق، ص 1964الثالثة،  الطبعة العقو
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عد تطبیق العقوبة و إن كان القاضي ینطق  س سبة لنظام الإعفاء فإنهّ  ل ٔمّا  القانون، 

كون  ٔنّ المحكمة تعُلن في هذه الحا عن العقوبة المقرّرة و لكنها  خٓر  بمقدارها و نوعها، بمعنى 

ذ   .مرفقة بصفة وقف التنف

شریع و هذا ال  لى غرار ال شریعات  نظمة موجود في العدید من ال ٔ نوع من ا

ري في المواد من  ث تنص المادة  595إلى  592الجزا  592من قانون الإجراءات الجزائیة، ح

كن :" لى ما یلي ٔو الغرامة إذا لم  س  لح ا الحكم  اكم، في  لم الس القضائیة و  لم يجوز 

لیه قد سبق الحكم مٔر المحكوم  نٔ ت ة من جرائم القانون العام،  ٔو ج س لجنایة  لح لیه   

ٔصلیة ذ العقوبة ا ٔو الجزئي لتنف لإیقاف الكلي  ب  "بحكم مس
1
.  

لعقوبة والعفو القضائي: نیا ل النطق  جٔ تمیيز بين نظام ت  ا

نىّ الم  لعفو القضائي بموجب القانون ت دیداً   ً من  1985یولیو  11شرّع الفرسي نظاما

و ما بعدها  59-132و ما بعدها من قانون إجراءات الجزائیة و المادة  01-369لال المادة 

يز التطبیق في  ل  ي د ت ا ث تجيز المادة 1994من مارس  01من قانون عقو ، ح

ت الفرسي 132-57 ُتهّم قانون العقو ّده من إدانة الم ك ٔ لفات، بعد ت لقاضي في مواد الجنح و ا  

ٔي عقوبة ُتهّم من  ُعفي الم نٔ ی ٔو الضارة  ٔشیاء الخطيرة    . و بعد مصادرة ا

ٔمر بعدم تدون هذا الجرم في صحیفة السوابق العدلیة  ٔن ی و يجوز  في هذه الحا 

عوى المدنیة، و لق نٔ یفصل في ا ٔوردت المادة لمُتهّم، و  59-138د 
2

ت   قانون  العقو

ستعمل  نٔ  ل  ٔ نٔ تتوفر ثلاثة شروط من  الفرسي شرط الإعفاء من العقوبة إذ یلزم 

تمثل هذه الشروط في ظروف الواقعة  ریة في الإعفاء من العقوبة و  القاضي سلطته التقد

ُتهّم، و إصلاح الضرر الناجم عن وقوع الجريم ة، ظروف الم د العفو . ةالإجرام لمقابل یو و 

                                                             
1

ٔمر رقم  ،2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في  14- 04القانون رقم   تمم ا صفر  18المؤرخ في  155- 66یعدل و

دد 1966یونیو  8الموافق  1386   .06، ص 71، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر 
2
 L’article 132-59 du code pénal français stipule : « La dispense de peine peut être 

accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage 
causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera 
pas mentionnée au casier judiciaire. 
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès. » 
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ٔو بعده في  ل صدور الحكم  لى المتهم ق لیه  ني  ا إعفاء ا لى هذه الحا في  الفردي، و تت

عوى فيها صدور شكوى  شترط لرفع ا ٔصول و (الجرائم التي  یال، السرقة بين ا ح جرائم 

)الفروع
1
.  

ل النطق العقوبة : المبحث الثاني جٔ   النظام القانوني لنظام الت

ول ل العقوبةالقانونیة لنظام الطبیعة : المطلب  جٔ   ت

لعقوبة إلى اتجاهين ل النطق  جٔ ٔ طبیعة نظام ت   :ینقسم الفقه في مس

ٔول - ل النطق  :الرئ ا جٔ نّٔ انتفاء الصفة العقابیة لنظام ت رى ب هناك من الفقهاء من 

ٔ الشرعیة بحیث  د لى الرغم من اشتراكه مع العقوبة في م ترازي،  عتباره تدبير ا لعقوبة 

ٔهم  لعقاب یعدّ من  ل النطق  جٔ ٔن ت ليها قانون، ذ  صوص  لى جريمة م لا یتقرر إلا 

شكل طبیعي و المحافظة بدائل العقوبة فهو يه ش  نه من الع هٔیل الفرد و تمك دف إلى ت

عیة حتى لا یتعرّض إلى المساء الجزائیة ج لى سلویاته 
2
. 

ل النطق : الرئ الثاني - جٔ ة الثانیة من الفقهاء فيرفضون فكرة اعتبار نظام ت ٔمّا الف

دّ  ٔنهّ عقوبة في  ترازي بل یعتقدون  رقى إلى مصاف العقوبة لعقاب كتدبير ا ٔنهّ  ٔي  ذاته، 

نٔ المدان لا یطا العقاب و إنما الشروط  لعقوبة ذ لا یعني  ل نطق  جٔ فإذا ما تقرر ت

لعقوبة تعتبر بمثابة عقاب  ل النطق  جٔ رتبط بها نظام ت شریعات الجزائیة والتي  ة في  الموضو

د من حریته وتجع في تخوف دا ٔنها تق یلام بما  ال ما إذا وإ لیه العقوبة  نٔ تطبق  ئم من 

 .تحققت شروط ذ

لعقوبةشر : المطلب الثاني ل النطق  جٔ  وط تطبیق نظام ت

سبة لسير  ل ير اعتیادي  ٔنهّ  لى  نٔ نصفه  ل العقوبة هو إجراء يمكن  جٔ إنّ نظام ت

لبت في ملفها  ي  ته عوى إلى المحكمة و ت ٔ بوصول ملف ا من طرف الجهة المحاكمة التي تبد

تصة  ان(ا ٔح لب ا ٔ نهٔا في  ش ل )إصدار حكم قضائي  جٔ ي بت ته ٔنهّ ت ا  ، ب یلاحظ في 

رها في ما یلي ة من الشروط نذ رتبط بمجمو ل  جٔ لحكم، و هذا الت   : النطق 

                                                             
1
  .50المرجع السابق، ص : ٔمين مصطفى محمد  

2
راهيم   ٔت إ ش رم  شر، مصر، د ت ن، ص : ٔ لطبع وال ت المقارن، دار الجامعة  د العامة في قانون العقو   .406القوا
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شخص المتهم: ؤلا  الشروط المتعلقة 
لجاني  ة من الشروط المتعلقة  لعقوبة بمجمو ل النطق  جٔ       رتبط تطبیق نظام ت

ٔشارت إلیه المادة  لاقه و سنه و ماضیه و هذا ما  ٔ تمثل في  من قانون الجزاء الكویتي  81و 

ٔنهّ لى  لمحكمة، إذا رتٔ ": التي تنص  از  س،  لح ستوجب الحكم  إذا اتهم شخص بجريمة 

لاقه ٔ ؤ سنه من    ."ؤ ماضیه 

ة المتهم  - ٔ  لاق ٔ: 

خٓرن و حب  دة ا ة كمسا لق لى بها الفرد من صفات  و المقصود بها كل ما یت

عي ج سرٔته و وسطه  ٔفراد  لناس، و سلوكه مع  نّٔ كل هذه  ،الخير  ٔمر  قة ا و في حق

لقاضي ریة  مُور تبقى تحت السلطة التقد ٔ   .ا

  :سن المتهم  - ب

اة سنّ المتهّم، فإذا تجوز  لحكم مرا ل النطق  جٔ ٔهم العناصر التي تلعب دور في ت من 

نّٔ لا  19سن  از لهیئة المحكمة  ة،  بقلیل و اركب جريمة لا تحمل في طیاتها خطورة إجرام

نّٔ إیداع  اصة، و  نحراف  بتعاد عن  لى تهذیب سلوكاته و  شجیعاً  لعقوبة  تنطق 

ون الإجرامهذه الطائف س لمدة قصير قد تجعلها تحتك بمجرمين خطيرن تعلمهم ف   .ة في الح

  :ماضي المتهم - جـ

لمتهم و ان  ة بمعنى هل سبق  لى سوابقه الإجرام وقف  معرفة ماضي المتهّم م

غي البحث كذ عن مدى خطورتها، فإذا كانت هذه  اركب جريمة و إذا كان كذ فهنا ی

ه الجاني  رك ٔول سلوك إجرامي  لصدفة  –الجريمة هي  كون اركابه  نٔ  ُمكن  از  -ومن الم

ل هذا النظام نٔ تطبق م لعقاب بمعنى  ل النطق  نٔ تؤ   .لمحكمة 

لعمل الإجرامي: نیا  الشروط المتعلقة 

شریعات الج  لشخص الجاني تضیف ال نائیة شروط إضافة إلى الشروط المتعلقة 

يها كذ المادة  ٔشارت إ دّ ذاتها و  لجريمة في  علقة  من قانون الجزاء الكویتي  81ٔخرى م

لى ما یلي لى  ": بنصها  ؤ تفاهة هذه الجريمة ما یبعث  الظروف التي اركب فيها جريمته 

نٔه لن یعود إلى الإجرام   ". عتقاد ب
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ُتهّم جريمته الظروف التي اركب  -  ٔ    :فيها الم

م بمادیة الفعل رى ه دم  ٔي . انب من الفقه ضرورة  ٔنصار هذا الر و من 

ٔوضحه في كتابه ي  امة فيرى، و ا ز ع الجنائي" المدرسة الوضعیة  ج نّٔ " لم  مؤكداُ ب

ة و  ل عوامل بیولوج ٔنّ الجريمة حصی تفا عتبار  ير مخيرّ  جُرم مسيرّ و            نفسیة الم

اً في إيجادها كن هو س عیة، لم  و اج
1
.  

ة  - ب   :ساطة الجريمة المرك

ري معیار جسامة  شریع الجزا نها ال شریعات الجزائیة المقارنة من ب ير من ال ت الك تب

دام،  ت عقوتها الإ ح، مخالفات، فالجنا ت، ج ا لتقسيم الجرائم إلى ج ٔساس  الجريمة 

  .المؤبد، السجن المؤقت لمدة تترواح بين خمس إلى عشرن سنةالسجن 

دا الحالات  اوز الشهرن إلى خمس سنوات ما  س مدة تت ت الجنح الح و عقو

اوز  ٔخرى، الغرامة التي تت دود    .دج 20.000التي یقرّر فيها القانون 

لى ٔقل إلى شهرن  لى ا د  س من یوم وا ي الح الفات فه ت ا كثر، ٔما عقو ٔ  ا

  .دج 20.000دج إلى  2000الغرامة من 

لعقوبة: المطلب الثاني ل النطق  جٔ ة تطبیق نظام ت  یف

ٔساسیة ٔشكال  لعقوبة ثلاثة  ل النطق  جٔ ذ نظام ت ٔ   :ی

هٔیل من  - ٔن الجاني في طریقه إلى الت سیطاً إذا تبين  ل  جٔ كون هذا الت نٔ  فإمّا 

،  ة، ٔخرى إذا كان الضرر الناجم عن الجريمة ممكن الإصلاح و في طریقه إلى ذ ة  و من 

ي ٔ  ضطراب ا كون  ٔن  يراً  ٔ شترط في جمیع . وشك التوقفلى الجريمة  دثهو  و 

ٔمام  ٔحوال حضور الشخص بنفسه  ٔو ممثالمحا ً شخصاً إذا كان  كمة  معنو
2
.  

-  ٔ كون الت بار ج كما قد  خ ُتهّم إذ ل مع الوضع تحت  ة الم لمحكمة في موا يجوز 

 ً لتزامات وفقا ود و  ه لعدد من الق لعقوبة تجاهه مع إخضا ل النطق  نٔ تؤ لسة  ل الحاضر 

بار خ لما هو معمول به في نظام الوضع تحت 
3
بار سنة  . خ كون مدّة الوضع تحت  و 

                                                             
1
راهيم   ٔت إ ش رم    .406مرجع سابق، ص : ٔ
2

ت الفرسي، مرجع سابق 60-132المادة  ٔنظر    .من قانون العقو
3

نظر   ت الفرسي، مرجع سابق 46–132إلى  43–132لمواد أ   .من قانون العقو
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كثر ٔ ٔث . لى ا لمحكمة  نٔ تو يجوز  ٔو عفناء ت المدّة  نٔ تنطق بها  ٔو  ُتهّم من العقوبة نهائیاً  ي الم

ل النطق بها لم لدتؤ جٔ ٔول ت لال سنة من  ٔمر العقوبة  ٔنهّ يجب الفصل في  لى  خٔرى،    .ة 

مر  -  ٔ ل مع ا جٔ يراً هناك نظام الت ٔ د فيها و و ٔحوال التي تو قّ هذا النظام  یتعل

اصة تفرض  لتزام معينقوانين و لوائح  لال  ة الإ ت معینة ن يجوز في ت الحا  .عقو

لوائح، مع إلزام المحكوم ٔ لقاضي الجنائي  لعقوبة المفروضة في ت القوانين و ا ل النطق  ن یؤ

ٔو لتزام الوارد في القانون  ذ  ف ٔن تحدد في ، اللائحة في لیه ب لى المحكمة  و هذا یفرض 

لتز  ٔمر طبیعة  ذهاا ف ام ب ثال لها و الق م ت التي يجب  و كذ یفرض ، امات و التعل

ل جٔ عاد الت ي يختلف عن م ذ ا لتنف عاد  نٔ تحدد م ل مع  ردصو لا ی. ليها  جٔ لت الحكم 

ٔو ممثل الشخص  ُتهّم  ه حضور الم شترط ف ت، و لا  الفات دون الجنا ّ في الجنح و ا ٔمر إلا ا

نٔ تو . عنويالم  لمحكمة  ٔو صيجوز  ً بغرامة تهدیدیة إذا كان القانون  مر مقرو ٔ ل مع ا جٔ در الت

ه یقرر ذ ي تمت مخالف لتزامات . اللائحة ا لیه  ذ هذه الغرامة إذا نفذ المحكوم  و يمتنع تنف

ٔمر یتقرر لمدة سنة  اللائحة،و في المقرّرة في القانون ٔ  ل مع ا ٔج ل فإنّ الت جٔ ٔنواع الت ة  بق و 

كثر ٔ ٔن هذه المدة . لى ا ل  -ير  جٔ ٔخرى من الت نواع ا ٔ لاف ا لا تمتد إذا تم  - لى 

ل المحكمة تحدیدها من ق
1

لمحكمة  ٔمر في المیعاد المحدد فإن  ت الواردة  ذ التعل ، فإذا تم تنف

ُ في  الحق نیة النطق بهانٔ تعفي الم ل مرة  ٔو تؤ ٔو اللائحة    .تهّم من العقوبة المقررة في القانون 

تهدیدیة مع تطبیق  ٔن تعفي من الغرامة ا لمحكمة  ذ فإنّ  ير في التنف ٔ دث ت ٔما إذا 

ٔو اللائحة لقانون  ت الواردة  نٔ تعفي من الغرامة . العقو لمحكمة  ذ نهائیاً فإنّ  فإذا لم یتم التنف

ت المقررة ا لعقو لى نفقة ، تهدیدیة إذا كان  محل وتقضي  ذ  مٔر بمتابعة التنف نٔ ت و لها 

لیه المحكوم 
2
.  

لعقوبة: المطلب الثالث ل النطق  جٔ ري نظام ت ني المشرع الجزا   مدى إمكانیة ت

ني نظام وقف ا بت ف لعقوبة مك ل النطق  جٔ اول نظام ت ري لم ی شریع الجزا    إن ال

ٔنه  لى  ذ  ذ، و یعرف وقف التنف مع  بعقوبة لیه والحكم المتهم إدانة فيها تتم التي الحاالتنف

ذها تعلیق یة فترة لال موقف شرط لى تنف   الشرط یتحقق لم فإن القانون، يحددها زم

                                                             
1

نظر المادة     .من نفس القانون 67–132، والمادة 67–132، والمادة 66–132ٔ
2
نظر المادة    ت الفرسي 68–132ٔ   .من قانون العقو



                                                                                                                                 

082017 18 

ري في المادة لم ٔن لإدانة ٔعتبر الحكم  ليها المشرع الجزا   .كن، وقد نص 

ذ وقف نظام و  لإدانة القاضي ینطق نٔ مؤداه العقابیة، المعام من نوع هو التنف

ٔمر مع والعقوبة ذ بوقف ا يرة هذه تنف ٔ لیه معینة، لمدة ا ذ فوقف و ره ینصرف التنف إلى  ٔ

ذ إجراءات دم  شرط ة، المحدد المدة لال الإجراءات هذه اتخاذ دم لال من العقوبة تنف

ازها  إذا ، تجربة فترة بمثابة تعد التي المدة ت لال جريمة ٔیة لیه المحكوم اركاب اج

اح ت بن ٔث ناع والتوبة الندم لال من سلوكه حسن و م الحكم  سقط القانون مخالفة عن و

  .كن لم ٔن واعتبر لعقوبة

ذ في المادة  ري إلى وقف التنف ٔشار المشرع الجزا من قانون الإجراءات  592و قد 

ٔو الغرامة إذا لم " : الجزائیة التي تنص س  لح ا الحكم  اكم، في  الس القضائیة ولم لم يجوز 

ٔن  ة من جرائم القانون العام،  ٔو ج س لجنایة  لح لیه  لیه قد سبق الحكم  كن المحكوم 

مٔر  ٔصلیةت ذ العقوبة ا ٔو الجزئي لتنف لإیقاف الكلي  ب  "بحكم مس
ق  ،1 ُغیة تحق و هذا ب

لعقوبة نظراً  ل النطق  جٔ شرُّع فائدة من وضع نظام ت ر الم يها، و لم  ا إ ٔهداف التي تطرق ا

نهما شابه الموجود ب   .ل

ٔعم  لعقوبة فائدة  ل النطق  جٔ نٔ لنظام ت نّٔ البحث في فوائد  النظامين يجد  ير 

رمين ما دامت  ذ یضعه في مصاف ا ٔن وقف التنف لمُتهّم خصوصاً، ذ  سبة  ل ٔشمل  و 

ى الجاني  ذ يخلق ضغطأً كبر  العقوبة قرّرت بعد صدور حكم الإدانة، و إذا كان وقف التنف

لى الجاني و یدفعٔ كثر خٓر فإنّ لهذه العقوبة انعكاس سلبي  انب  ٔنهّ من   ّ  لمراجعة سلوكه، إلا

ة نهّا تلطخ صحیفة السوابق العدلیة الخاصة به هذا من  ة . ٔ ٔخرى فإنهّ من الناح ة  و من 

رم مع كل ما  ذ هذا الشخص صورة ا ٔ ٔ تغيرات عمیقة صورة الجاني، بحیث ی عیة تطر ج

ٔو ما تحمل ه ة عن نطاقه  ار ٔسباب  رب الجريمة إلا  ٔنهّ لم  ذه الصفة من دلالات رغم 

اصة  ٔمور و  ُتهّم من كلّ هذه ا ُعفي الم لعقوبة ی ُطق  ل الن جٔ لیه فإنّ نظام ت ، و  شابه ذ

ٔو رفض  شه  ُتهّم كما هي و لا یتم تهم ث تبقى صورة الم عیة، ح ج ة  لناح سبة  ل

ه   .اندما

                                                             
1

ريقانون الإجراء    .ات الجزائیة الجزا
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  :ةــــــــاتم

ليها إنّ  ٔساسیة التي تقوم  ائم ا د ا ٔ لعقوبة یعتبر  ل النطق  جٔ نظام ت

ٔساسیة لها،  ٔهداف ا د ا ٔ ه  ادة إدما ذ من إصلاح الجاني و إ شریعات الحدیثة التي تت ال

ت السیاسات قاً لغا ت ؤ كثرها تحق ٔنجح صور بدائل العقو د  ٔ  و ذ نظراً لكونه یعتبر 

ني  شریعات الحدیثة لت ر ال سا ري لم  شرُّع الجزا لى الرغم من ذ فإنّ الم الجنائیة الحدیثة، و 

ري لبدائل  شریع الجزا داثة عهد لجوء ال رز في ذ هو  ٔ ب ا هذا النظام، و لعلّ الس

لعقوبة  ل النطق  جٔ شرُّع لا يميز بين نظام ت ٔن الم ٔخرى  ة  ة، و من  ت من        العقو

ذها   .و وقف تنف

لعقوبة، خصوصاً في  ل النطق  جٔ ذ بنظام ت ٔ ، فإنهّ يجب ضرورة ا لى ذ و 

ير الشرعیة التي تناولها المشرع  لى غرار جريمة الهجرة  اص  ٔنواع الجرائم التي لها طابع  بعض 

لال القانون رقم  ر 25المؤرخ في  09/01من  بحیث  ،)4ص  15 ر.ج(2009 سنة  فبرا

ٔنفسهم من  لال تجريم هذا الفعل هو حمایة المهاجرن  ري من  شرُّع الجزا ٔنّ هدف الم لاُحظ  ی

ٔثناء الر و بعدها نٔ یتم إقران هذا . مخاطر هذا السلوك  در  ٔ لى ذ كان من ا و 

ل ة، و حتى یتم حمایة الفا لعقوبة حتى یتم تخویف المهاجرن من  ل النطق  جٔ ين التجريم بت

دم تلطیخ صحیفة السوابق  لث ضمان  هدف  خولهم السجن، و  من العواقب السلبیة 

  .العدلیة الخاصة بهم

  :قائمة المراجع

ت، قانون في العامة المبادئ :الفاضل محمد .1   .1964دمشق،  الثالثة، الطبعة العقو

راهيم .2 تٔ إ ش رم  ت المقارن،: ٔ د العامة في قانون العقو شر،  القوا لطبع وال دار الجامعة 

 .406مصر، د ت ن، ص 

دریة، : ٔمين مصطفى .3 ات الجامعیة، الإسك لعقاب، دار المطبو ناع عن النطق  م نظام 

2001. 

ت،  :لي حسين الخلف، سلطان عبد القادر الشاوي .4 المبادئ العامة في قانون العقو

بة القانونیة، بغداد، د ت ن  .المك
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را .5 رة تخرج لنیل  :بعة جمیعیاري رانیة،  ري، مذ شریع الجزا ذ العقوبة في ال وقف تنف

فعة  لقضاء، ا ازة المدرسة العلیا   .2006، 2005، 16إ

لى الموقع التاليقانون الجز  المتضمن 1960لسنة  16قانون رقم  .6 وفر    : اء الكویتي، م

http://www.gcc-
legal.org/mojportalpublic/DisplayLegislations.aspx?country=1&LawTree
SectionID=2098 
7- loi 92-686 du 22 juillet 1992 portant code pénal français modifié et 

complété, disponible sur le lien suivant : http://perlpot.net/cod/penal.pdf 
تمم 2004نوفمبر  10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في  14- 04انون رقم الق. 8 ، یعدل و 

ٔمر رقم  ، المتضمن قانون 1966یونیو  8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66ا

دد    .06، ص 71الإجراءات الجزائیة، ج ر 

http://www.gcc-
http://perlpot.net/cod/penal.pdf

